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 ملخص : 

و يعد من أصعب  همية خاصة في عقد الترخيص الدولي،تحديد الثمن أ يشكل

ليها الحاسمة التي يطول ع المسائل التي تعترض المتعاقدين خلال مرحلة التفاوض و النقطة

، خاصة و أن هذه العقود تتميز بعدم التوازن بين مراكز المتعاقدين و اختلاف النقاش

مما يثير إشكالا في غاية الأهمية من حيث تناسب ، يمتهموقفهما التفاوض ي بشأن تحديد ق

 الثمن مع قيمة التكنولوجيا محل عقد الترخيص. 

 .الدولي، عقد الترخيص ،، المرخصالتفاوض ،الثمن الكلمات المفتاحية :

Abstract: 

         Setting prices have a special importance in the international licensing 

contract, and it is one of the most complex subjects which contractors encounter 

during negotiation steps. In addition, it is considered as a crucial discussed point in 

negotiation since these contracts are characterized by an imbalance between 

contracting centers which have different position regarding a correspondence 

between the prices and the values of the technologies which are subject of these 

contracts.  
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 مقدمة: 

تحتل عقود الترخيص الدولية أهمية كبيرة في الوقت الراهن خاصة بالنسبة للدول          

و            الاجتماعيةالنامية و التي تهدف من خلال إبرامها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية و 

لصناعي من خلال تقليص الفجوة بينها و بين الدول المتقدمة في المجال الاقتصادي و ا

ليه التكنولوجيا في الدول المتقدمة، و هي كسائر عقود المعاوضة ترتب إاستيعاب ما وصلت 

لمرخص ا   لى عاتق التزامات متبادلة في ذمة طرفيه من بينها الالتزام بدفع الثمن الذي يقع ع

، و يعد الالتزام بدفع الثمن في عقود الترخيص الدولية من المسائل له كالتزام جوهري 

 الجوهرية البالغة الأهمية التي تستوجب البحث فيها.

ترجع أهمية دراسة موضوع الثمن في عقد الترخيص الدولي إلى أن تحديد الثمن يعد            

ين فبالنسبة للطر لما تثيره من إشكالات قانونية   ب الاتفاق عليهامن أهم بنود العقد التي يج

، إضافة إلى صعوبة تحديده بدقة و ذلك لتدخل عدة عوامل منها منذ مرحلة المفاوضات

، وغياب التنظيم القانوني لعقود الترخيص في ازن قوى الطرفين أثناء المفاوضاتدرجة تو 

 .بيةجزائري و أغلب التشريعات العر التشريع ال

جوهري يقع على عاتق  الهدف من خلال هذه الدراسة تحليل عنصر الثمن كالتزام         

دولية تتميز ، لما يثيره من إشكاليات عديدة خصوصا أن عقود الترخيص الالمرخص له

، إلا أن أهم إشكال قانوني يطرح لتعاقدية بين المرخص و المرخص لها بعدم تكافؤ العلاقة

في هذه الدراسة هو ما مدى تناسب الثمن مع قيمة التكنولوجيا محل عقد الترخيص الدولي 

 ؟.لطرق التي يتم بها الوفاء بالثمن؟ و ما هي ا

 حاطة بالجوانبللإجابة على هذه الإشكاليات تم الاعتماد على المنهج التحليلي للإ 

فاء ، يتناول المبحث الأول الو الموضوع إلى مبحثين أساسيين سمين، مقالمختلفة للموضوع

يد لى إشكاليات تحدإفنتعرض فيه بالثمن في عقد الترخيص الدولي، أما المبحث الثاني 

 الثمن في عقد الترخيص الدولي.
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 المبحث الأول: الوفاء بالثمن في عقد الترخيص الدولي

 طراف العقد ضرورةألثمن في عقود الترخيص أهمية خاصة، لذا يلزم على يشكل ا        

يفترض  ، و واة بين الطرفين و تبادل المنافعالمسا عتبار الا التفاوض بشأنه مع الأخذ بعين 

، و لا شك أن هذا الثمن 1في تقييم التكنولوجيا محل العقد تحديده مسبقا نظرا لأهمية ذلك

 ،العرض و الطلب و جدة هذه التكنولوجيا و درجة احتكارهاكعوامل عدة تؤثر في تحديده 

ميتها أه و     إلى نوعية التكنولوجيا المنقولة و دورها في اشباع رغبة المرخص له بالإضافة 

 .2للدول المتلقية عي و الاقتصاديالصنا قدمالت تحقيقفي 

الاتفاق كذلك  يشمليتوجب على أطراف العقد بعد الاتفاق على الثمن و مقداره أن        

  لى مختلف الجوانب المتعلقة بالوفاء بالثمن كفتح اعتماد مستندي إطرق الدفع، إضافة 

 و العملة التي يتم بها الوفاء و ذلك تجنبا لحدوث أي نزاع مستقبلا حول الثمن.

نعالج في هذا المبحث الطرق التي يتم بها الوفاء بالثمن في عقد الترخيص الدولي في 

 الأول، ثم المسائل المرتبطة بالوفاء بالثمن في المطلب الثاني. المطلب

 المطلب الأول: طرق الوفاء بالثمن في عقد الترخيص الدولي

 و     أكثر المسائل  تعقيدا التي يجب الاتفاق عليها بين المرخص تعد مسألة الثمن من 

مقايضة، وهذا بحسب  ما نقدا أو عينيا أو في صورةإ، 3صور المرخص له، و التي تأخذ عدة 

 .4العوامل المتبعة في تحديد قيمته

ت العديد من التشريعات الوطنية نصوصا قانونية حددت بموجبها طرق وضعقد ل

يه طار ذلك ما نص علإفنجد في  ،ملقاة على عاتق المتلقيبالثمن كأحد الالتزامات ال الوفاء

على أنه: "  22في المادة  7000المشرع  المصري في قانون التجارة المصري الجديد لسنة 

يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا و التحسينات التي تدخل عليها في الميعاد و المكان 

 المتفق عليهما .

يجوز أن يكون المقابل مبلغا إجماليا يؤدى دفعة واحدة أو على دفعات متعددة، كما  

ي تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من يجوز أن يكون المقابل نصيبا من رأس مال المستثمر ف

 عائد التشغيل.
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و يجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التي تستخدم التكنولوجيا في  

 .5إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد"

 ماك   من التفصيل للطرق المتبعة لدفع الثمن  بش يءنتناول من خلال الفروع الآتية 

 :يلي

 الفرع الأول: المقابل النقدي ) الأتاوى (

يمثل المقابل النقدي في عقد الترخيص الدولي الصورة الأكثر شيوعا في الواقع العملي 

و يفضلها المتعاقدين لما فيها من تقليل لاحتمالات النزاع، و هو عبارة عن مبلغ من النقود 

، على أن يبين العقد 6التي نقلها إليه المرخصيدفعه المرخص له كمقابل للمعرفة الفنية 

ن الثمن النقدي يأخذ عادة شكل إتاوات و التي تستحق إمقداره، وفي عقود الترخيص ف

 :7تاوات ثلاث صور لإي أجل محدد و يمكن أن تأخذ هذه ادوريا و ف

 أولا : إتاوات جزافية

واحدة أو على دفعات و في هذه الحالة  يدفع إما دفعة، مسبقاوهو المبلغ الذي يقدر 

قد تكون مبالغ تصاعدية أو العكس، و تعتبر الطريقة التصاعدية الغالبة في التعامل لأنها 

ية المرخص له في بداية عمل باعتبار تناسب المرخص له الذي يتعذر عليه دفع  مبالغ كبيرة 

 .8لاستغلالا

 في حالة ما إذا كان بالإمكان نقل التكنولوجيا دفعة االجزافي يعمل بهطريقة التقدير  و 

 ىحاجة للحصول عل دون  التحكم فيها بسهولةكان بمقدور المرخص له  خاصة إذاواحدة، 

أن يدفع مبلغ  ، فمن مصلحة المرخص لهالمساعدة الفنية والتحسينات من المرخص

   .9جزافي للحصول على التكنولوجيا والتي تمكنه من صناعة و تسويق المنتوج بنفسه 

  ـرخصجزافيا من قبل الم ذي يقدرـظ على طريقة المقابل النقدي الإجمالي الـالملاح و

الذي يملك الخبرة في هذا المجال، أنها تنطوي على غبن فاحش بحق المرخص له، كونها لا 

ي التي ه الأساس الذي تم اعتماده لتحديد الثمن حتى في إطار التكاليف المباشرة وتوضح 

على شكل رسوم وإتاوات يلتزم  يرد تفصيلها في العقد صراحة والتي تمثل أداءات مالية فعلية

ة أو فنيأو معرفة  بموجب عقد ترخيص الاختراعمقابل استغلاله براءة  دفعهابالمرخص له 
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ر الأولية إلى غيتشمل تكاليف أخرى كالمساعدة الفنية و التدريب و المواد  وعلامة تجارية 

 .10ذلك

، لأن المرخص يحدد ثمن نقل تعسفا ظاهرا بالنسبة للمرخص له  تمثل هذه الصورة

التكنولوجيا بصورة جزافية و غالبا ما يكون مبالغا فيه و باهضا و لا يتناسب مع القيمة 

         يات مكانرهق المرخص له و لا يتناسب مع الإ فعليا، و الذي يالمنقولة الحقيقية للتكنولوجيا 

 .11و المادية للمرخص له ستثماريةالا و القدرات 

و         لقد خلصت أغلب التجارب و الدراسات في هذا المجال إلى أن الدول النامية 

مشروعاتها تدفع مقابل نقل التكنولوجيا الأجنبية ثمنا لا يتناسب مع تكلفتها الحقيقية بسبب 

مغالاة المرخص في تقدير هذا الثمن من جهة، و تضمين عقود الترخيص مجموعة من 

و       الشروط المقيدة التي تزيد من هذه التكاليف بطريقة غير مباشرة من جهة أخرى، 

دم التكافؤ بين المتعاقدين و احتكار المرخص لهذه المعارف مما يمنحه السبب يرجع إلى ع

ذلك مركزا تفاوضيا قويا و انفراده بتحديد الثمن مقابل تلك المعارف في مجموعها، بحيث 

كل عنصر من عناصر قيمة يصعب على الدول النامية و مشروعاتها تقدير و معرفة 

 .12تقدير التكلفة بشكل إجمالي التكنولوجيا المنقولة لأنه في الغالب يتم

أن هذه الطريقة لدفع الثمن تثير الريبة و الشك لدى  استنتاجهمكن ما يفي الأخير 

ه هذ لتفاديو ة تحديد القيمة الحقيقية للمعرفة الفنية، ناحيمن  خصوصاالمرخص له 

 .13النسبية اتالمساوئ يلجأ الأطراف إلى الطريقة الثانية وهي الإتاو 

 الإتاوات النسبيةثانيا : 

 شرطمدد متساوية،  خلالهذا المقابل على أقساط متساوية يمكن أن يتم تسديد 

أن تكون صلة بين النسبة المتفق عليها و الاستغلال الاقتصادي، و هي الطريقة الأنسب 

 .14لدفع الثمن في هذا النوع من العقود، فيكون الدفع تدريجيا

         منـما، فـعددة لهــوائد متـزايا و فــدمه من مــا  تقـالطريقة لمذه ــدين إلى هــجأ المتعاقـيل

و بما أبما ينتجه المرخص له تحقق له ميزة كبيرة بما أنه مرتبط فقط بنسبة معينة جهة 

يحققه من أرباح أو رقم أعمال من استغلال المعرفة الفنية، فالمرخص له قد لا يطمئن 

كنولوجيا و التي تعاقد بشأنها مما يدفعه إلى قبول هذه الطريقة، إلى النتائج التي تحققها الت

أما بالنسبة للمرخص فهذه الطريقة تناسبه إذا كان واثقا بأن المعرفة الفنية التي ينقلها 
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من  الناجح للمعرفة الفنية ستغلالالا جني ثمار مضمونة النتائج فهذه الطريقة تسمح له ب

 .15طرف المرخص له

وضع بند في العقد يسمح من خلاله للمرخص يتم اعتماد هذه الطريقة  حالة فيو        

 .16السنة المالية الخاصة بالمرخص لهبمراقبة حسابات 

ه التي يلتزم المرخص لتفاق على مقدار الإتاوة النسبية و بموجب هذه الطريقة يتم الا        

  :17التكنولوجيا محسوبة كالآتيبدفعها و تكون في الغالب نسبة من عائد تشغيل 

 ربط الإتاوة النسبية  بالإنتاج .7

طبقا لهذه الطريقة يقوم المرخص له بدفع مبلغ معين مقابل كل وحدة يقوم بإنتاجها 

 .18بغض النظر عن تقلبات الأسعار

 تاوة النسبية بالمبيعاتربط الإ .2

 و  تحقق عملية البيعفهذا يعني أن عملية الدفع لا تتحقق بمجرد الإنتاج بل لا بد من 

 نسبة مئوية من سعر بيع المنتجاتو بالتالي يتم احتساب  دون النظر إلى تحقيق ربح أم لا،

ي صافأو     كما يجب تحديد السعر المعتمد في حساب الثمن فيما لوكان السعر الإجمالي 

 .19سعر البيع أو السعر السائد في السوق 

 تاوة النسبية بالأرباحربط الإ .3

إذا كانت الاتاوة النسبية مرتبطة بتحقيق الأرباح فإن عملية الدفع لا تتم إلا بعد أن 

يحقق المشروع أرباحا من بيع المنتوج، و عادة ما يرفض المرخص هذه الطريقة مالم يكن 

   مكلفا بصورة مباشرة بإدارة المشروع و كان مقتنعا أنه بإمكان المرخص له تحقيق أرباح 

 .20في المشاريع المشتركة أو إذا كان المرخص له في مركز تفاوض ي قوي  و هذا ما يحدث

بين الطرفين  العلاقةفي حالة ما إذا كانت يتم الاعتماد على هذه الصورة من الدفع 

و هذا يرجع إلى الصعوبات المرتبطة بتحديد و حساب  ثقة وروح تعاون متينةال تسودها

 .21ن أن تثور بشأنهاالإتاوات و كذلك بسبب النزاعات التي يمك
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 تاوات النسبيةلإ: الجمع بين المبلغ الجزافي و اثالثا 

 و        هذه الصورة من صور دفع المقابل تعد طريقة و سط تجمع بين المبلغ الجزافي 

قد برام العإأن  يدفع المرخص مبلغ جزافي عند عليها على  تفاقالاتاوات النسبية يتم الإ

و أ       نتاج أو المبيعات نسب دورية فيما بعد بحسب حجم الإ  بدفعكدفعة أولية ثم يلتزم 

واحدة على أنه و يمكن تكييف الجزء الذي يدفع صفقة  ،22رباح  كما تم تبيانه سابقاالأ 

عليه و في نفس الوقت يعتبر ضمانا لما يكشف عليه المرخص من  تفاقالاعربون لما يراد 

نه يحتسب من المبلغ الكلي للتكنولوجيا المنقولة أسرار صناعية أثناء المفاوضات، غير أ
23.. 

نوع من الأمان القانوني و هذا دون أن يفرض على  هذه الطريقة تمنح المرخص

المرخص له مبلغ جزافي كبير جدا، لذلك فهذه الطريقة يتم اعتمادها بكثرة من الناحية 

تاوات مختلطة، فينص ين كل الطرق السابقة للحصول على إالعملية، كما يمكن المزج ب

هذا  تاوات جزافيا مهما كان حجم الإنتاج يضاف إلىلعقد مثلا على دفع حد أدنى من الإا

 .24تاوات دورية بحسب الأرباح أو المبيعات المحققةالحد الأدنى إ

و ما يمكن استنتاجه فيما يخص طرق الوفاء بالثمن هو أن أمر تحديدها يترك لاتفاق 

ن كان لكل طريقة مزايا و عيوب من زاوية نظر إفين أثناء مرحلة إبرام العقد، و الطر 

نسب أتاوات النسبية لجمع بين المبلغ الجزافي و الإالمتعاقدين، و بالتالي يبدو أن صورة ا

 .25طريقة تراعي و تحقق مصلحة كل من المرخص و المرخص له

 الفرع الثاني: المقابل العيني

بل المرخص استيفاء جزء و لكن قد يحدث و يق ستعمالالا تعد هذه الصورة نادرة 

و أ    تاوة في شكل عيني كمواد أولية أو مصادر طاقة يحتاجها المرخص كالبترول لإمن مبلغ ا

الحديد...، و يرى بعض الفقه ضرورة خلو هذه الصورة من الضغوط الاقتصادية والسياسية 

ة موافقة المرخص صون وهذه الصورة نادرة الاستعمال مع صعوبالتي قد يمارسها المرخ

 .26تاوة في صورتها المادية إلى صورة عينيةالإ لاستبدالعليها أو سعيه 

 الفرع الثالث: مقايضة تكنولوجيا بأخرى 
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كات بين الشر  التي تبرمإلا في العقود  دفع المقابل منهذه الصورة لا يمكن اللجوء إلى        

قدر كبير من العلم و و التي تملك  الحائزة لمختلف التكنولوجيات المتعددة الجنسيات

ل و الما  لوقتل اتوفير شركات العالمية إلى هذه الطريقة المعرفة الفنية، بحيث تلجأ  هذه ال

هو  و ، وفرةطريق تبادل التكنولوجيات المت عن كتشافاتالاو الجهد في إجراء التجارب و 

، و 27وحيد البحوث أو التجارب المشتركةما يؤدي إلى إنشاء تعارفا فنيا وثيقا قد ينتهي بت

اليابان و الاتحاد السوفياتي سابقا، تستورد أعلى نسبة من التكنولوجيا  على ذلك مثال

 .28ما تستورده بتكنولوجيا من عندها العالمية وتقايض

 بالثمن: المسائل المرتبطة بالوفاء المطلب الثاني

يعد اتفاق الأطراف على الطريقة التي يتم بها الوفاء غير كافي فلا بد على المرخص له        

أن يسعى لفتح اعتماد مستندي و الاتفاق على عملة الدفع و هما مسألتان لا تقلان أهمية 

 أثناء تحديد الثمن .

لا إ     م بها دفع الثمن، يجب على أطراف عقد الترخيص الدولي تحديد الوسيلة التي يت       

 ،يتعلق بوسائل الدفع يكمن في تلك الثقة الواجب توافرها بين المتعاقدين أن الإشكال الذي

إرفاق الدفع  لا يعد كافيا بل لابد من دفع الثمن من خلال اختيار وسيلة معينة  ذلك أن

 .29بضمان مناسب

الفرع الثاني الاتفاق على عملة الوفاء  نتناول في الفرع الأول فتح اعتماد مستندي و في      

 بالثمن.

 مستندي اعتماد: فتح  الفرع الأول 

ا للدفع في عقود من بين الوسائل التي يتم اعتماده 30يعتبر الاعتماد المستندي       

، باعتباره وسيلة فعالة لضمان كل من طرفي العقد في مواجهة الآخر، كما الترخيص الدولية

 .31لكل منهماأنه وسيلة وفاء 

اق متعاقدين الاتفلل يمكنصعوبات  دون أي ثمندفع الالتزامه بلمرخص له ا لكي ينفذ      

ن العقد ثمدفع البنك ب إذ يتعهد، دور الوسيط بينهمايقوم بالذي ث لشخص ثال ءاللجوعلى 

أن فتح  ما، و بعتماد لمصلحة المرخصالا تح اف بأمر من المرخص لهالمحدد في الاعتماد 
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تغيير  على كذلك يقوم برقابةن البنك فإ، لكلا الطرفين بفائدةد و المستندي يعالاعتماد 

 .32و إحكام السيطرة عليها العملات

ندما عللوفاء بالثمن في عقد الترخيص الوسيلة الغالبة  يعتبر الاعتماد المستنديلذا         

الأجهزة  الآلات و ك الماديةتكون المعرفة الفنية عنصرا ثانويا تنقل ضمن العديد من العناصر 

روط بنسخة من ش هعليه بحيث يتم تزويد البنك الذي تم الاتفاقلدى  ثمنال دفعحيث يتم 

 .33المواد المراد نقلها و أوصافها و عنوان المرخصب خاصةالمعلومات ال كافةو  التعاقد

 : الاتفاق على عملة الوفاء بالثمنالثاني الفرع

المسائل المرتبطة بالتزام يعد الاتفاق بين المتعاقدين على تحديد العملة من أهم 

ا هسددالتي يتم على أساسها احتساب مقدار المبالغ التي يو  دفع الثمنبالمرخص له 

ذاتها  الحسابية هي، و في الغالب تكون العملة الدفعبها المرخص له و كذلك العملة التي يتم 

 .34تكون عملة بلد المرخص له أو عملة بلد المرخص أو أي عملة أخرى التي قد  عملة الدفع،

ى علنص ي المبرم بينهما العقد على وضع بند في  تم الاتفاق بين المتعاقدينيغالبا و 

و ه لة الحسابية فإن سعر التحويلها العمذاتهي تفق عليها أنه إذا لم تكن عملة الدفع الم

و قد يكون هذا السعر هو السعر الرسمي الذي تحدده  ،في العقد أو ملاحقه لذي يذكر ا

سلطات النقد المحلية أو الدولية، أو متوسط هذه الأسعار أو أي سعر تجاري يطبقه مصرف 

 .35تجاري وطني أو أجنبي

حكام و الشروط المنصوص عليها على المرخص أن يلتزم بالأ ينبغي وفي جميع الأحوال 

 تقررها السلطات في أنظمة تحويل العملات الأجنبية السائدة في بلد المرخص له و التي

 .36المالية المختصة

شروط الثبات التشريعي بالنسبة للجوانب  أن تفرضلشركات الدولية كما يمكن ل

 .37له ديل في تشريعات بلد المرخصعتو أتغيير لأي  تجنباالمالية للعقد 

الأصل أن تحديد عملة الوفاء لا يثير مشكلة لأنها غالبا ما تكون محددة مسبقا بين 

و أ        تكون عملة عالمية كالدولار الأمريكي  في الغالبطرفي التعاقد في مرحلة المفاوضات و 

 لاتالعمقارنة مع م ستقرارااالعملات أكثر  لأنها تعتبر مناليورو العملة الموحدة الأوربية 

 .38الأخرى 
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 المبحث الثاني: إشكاليات تحديد الثمن في عقد الترخيص الدولي

شكالية في غاية الأهمية تتعلق بمدى إيد الثمن في عقد الترخيص الدولي يطرح تحد       

من ، كما أن تضالمحدد في العقدتناسب القيمة الحقيقية للتكنولوجيا محل العقد للثمن 

ه خص على المرخص لالدولية للشروط التقييدية التي يفرضها المر أغلب عقود الترخيص 

ق مبالغ إضافية بصفة غير جباري و التي يهدف من خلالها المرخص تحقيكشرط الشراء الإ 

إلى جانب الثمن الأصلي المتفق عليه في العقد الذي يمثل قيمة التكنولوجيا مباشرة 

 .نولوجياأثر على زيادة نفقة التك المرخصة و التي ترتب

شكاليات التي يطرحها تحديد الثمن في عقد خلال هذا المبحث الذي يتناول الإ  من       

الترخيص الدولي نستعرض في المطلب الأول مدى تناسب الثمن مع قيمة التكنولوجيا محل 

 العقد و في المطلب الثاني أثر الشروط التقييدية على زيادة نفقة التكنولوجيا.

 مدى تناسب الثمن مع قيمة التكنولوجيا محل العقد الأول:  المطلب

إن تحديد الثمن في عقد الترخيص الدولي يجب أن يخضع لاتفاق الطرفين و الذي        

، إلا أن هذا التناسب يطرح إشكال ل و معقول و يتناسب مع محل العقديجب أن يكون عاد

آراء الفقهاء الذين تطرقوا في مثل هذه العقود و هذا ما نستشفه من خلال التعرض لبعض 

 إلى تحليل هذه الإشكالية :

يرى رأي فقهي أن تحديد الإتاوة يكون على أساس قيمة التكنولوجيا المنقولة إلا أن 

السؤال المطروح هنا هو من الذي يحدد تلك القيمة؟ و من يملك أن يقوم بتحديد ثمن 

ليس طبعا طرف يملك ذلك الحق من أطراف العقد؟ والجواب هو  التكنولوجيا؟ و أي

، و هو الطرف الضعيف الذي تنقصه القدرات التفاوضية  في مواجهة المرخص المرخص له

ض الإتاوة و جعلها وسيلة بما يملكه من تكنولوجيا و مركز تفاوض ي قوي هو الذي يملك فر 

 .39للتكنولوجيا المنقولة حتكارهالتأكيد 

الذي يدفعه المرخص له إلى المرخص  الثمنو هذا ما ذهب إليه أيضا بعض الفقه أن 

محل ا تكنولوجيأن يكون مساويا للقيمة الحقيقية لل يجب تكنولوجيالل هاستغلال مقابل

 .40عقدال
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الذي يدفعه المرخص له يجب أن يكون في جميع الأحوال  الثمنو يرى البعض أن 

مهما كانت الطريقة التي يتم بها الدفع، متناسبا مع التكنولوجيا المقدمة، إلا أن تقدير هذا 

التناسب مسألة صعبة و دقيقة، و السبب في ذلك يعود أساسا إلى عدم وجود سوق دولي 

ا، كما أن الوصول إلى هذا التناسب يكاد للتكنولوجيا يتحدد من خلاله أسعار التكنولوجي

يكون أمرا مستحيلا في ظل احتكار الشركات الدولية المالكة للمعارف الفنية والتي تفرض 

 .41أسعار التكنولوجيا على المشروعات المستوردة في الدول النامية

من خلال تحليل هذه الآراء الفقهية يمكن القول أن التناسب بين الثمن و القيمة 

و يعود ذلك لعدة أسباب  ،حقيقية للتكنولوجيا محل عقد الترخيص تعد مسألة صعبةال

بين طرفي العقد مما يمنح المرخص مركز تفاوض ي قوي يجعله ينفرد  كافؤ من أهمها عدم الت

 بسبب نقص خبرته في اختيار دون مناقشته من قبل المرخص له ثمن العقد بتحديد 

 . ثمنها بدقةو عدم قدرته على تقدير  بهاملائمة و مدى انتفاعه تكنولوجيا 

ص التي نظمت عقود الترخينجد أن بعض التشريعات الأجنبية  و في هذا الصدد

قل ن ثمنو الأرجنتيني قد فرض رقابة تشريعية على كالقانون المكسيكي و البرازيلي 

التكنولوجيا، من خلال فرض بعض المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء تقدير قيمة 

  التكنولوجيا المنقولة، و التي تستند بوجه عام إلى كل من معيار الثمن العادل و المعقول، 

كل مباشر بشالثمن الذي يدفعه المرخص له و مبدأ التكافؤ بين التكنولوجيا المنقولة و بين 

المادة السابعة من القانون المكسيكي على  ما نصت عليهغير مباشر، و تطبيقا لذلك  أو 

عدم جواز تسجيل العقد إذا كان المقابل الواجب دفعه من قبل المرخص له غير متناسب 

     مع قيمة التكنولوجيا المنقولة، أو إذا كان يفرض أعباء مغالى فيها على الاقتصاد الوطني، 

 .42الذي يقرره كل من القانون الأرجنتيني و البرازيليو نفس السياق 

 المطلب الثاني : أثر الشروط التقييدية على زيادة نفقة التكنولوجيا

 هو  تسعى الدول النامية من خلال إبرام عقود الترخيص إلى تحقيق هدف أساس ي و

ذ الترخيص يأختسهيل الحصول على التكنولوجيا بثمن معقول و عادل، و الثمن في عقود 

عدة أشكال كما تم توضيحها سابقا و التي تمثل التكاليف المباشرة للحصول على 

التكنولوجيا، إلا أنه توجد مجموعة أخرى من التكاليف المالية التي لا تدخل مباشرة في 
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حساب الثمن و الناتجة عن الشروط التقييدية التي تتضمنها عقود الترخيص. و بالتالي فإن 

  .43يطرح على مستوى التكاليف غير المباشرةالإشكال 

تضاف إلى التكاليف  المباشرة التي ترد في العقد صراحة و التي يلتزم بها المرخص له 

تكاليف غير مباشرة والتي أثبتت الممارسة العملية أنها أكثر أهمية من التكاليف المباشرة 

قوم وط التقييدية والتي تمجموعة من الشر  تضمين عقود الترخيصالتي تنشأ خفية بسبب 

على المبالغة في تقدير أسعار المواد الأولية والتجهيزات المستوردة و المساعدة الفنية 

الأجنبية ونقل الأرباح إلى البلد الذي ينتمي إليه المرخص، و إلزام المرخص له بشراء 

ه أو من مواد و تجهيزات وقطع الغيار من المنتجات الوسيطة وعناصر الإنتاج الأخرى و

ثمن التحسينات التي يدخلها المرخص على التكنولوجيا  المصدر الذي يعينه هو صراحة و

 .44المنقولة

تلعب الشروط التقييدية دورا هاما ورئيسيا في زيادة نفقة التكنولوجيا المنقولة سواء 

خاصة إذا كان من الدول  بشكل مباشر أو غير مباشر في الوقت الذي يسعى فيه المرخص له

الحصول على التكنولوجيا بثمن معقول و عادل، إلا أن آثار تلك الشروط التقييدية النامية 

 .45تؤدي إلى زيادة هذا المقابل و النفقات

على تقسيم و تجزئة عناصر التكنولوجيا المنقولة مع  صر لذلك على المرخص له أن ي       

مشرع الوطني حظر و منع الشروط ى حدى، وعلى الالتحديد الدقيق لثمن كل عنصر عل

الوحيد لتقدير المصاريف الحقيقية والموضوعية لنقل سبيل ذلك ال باعتبار ة ييديقالت

 .46التكنولوجيا

 :   خاتمةال

من خلال دراسة و تحليل الثمن في عقد الترخيص الدولي باعتباره عنصر جوهري في        

العقد والتزام أساس ي يقع على عاتق المرخص له، يتبين أن تحديد الثمن يشكل أهمية بالغة 

عقد في في ال سبقالذلك يحرصون على تحديده بدقة ويجب تحديده م متعاقدينللبالنسبة 

 تبطةر الممسائل جميع ال أن يشمل الاتفاقيه في بند صريح و النص علومرحلة المفاوضات 

ا كذلك وسائل الدفع وضماناته الوفاء والتي يتم بها عملة الالثمن من خلال تحديد بتحديد 

 لأطرافو ل    ، شكال قانونيإحديد الثمن لتنفيذ العقد دون أي و التي لا تقل أهمية عن ت

م صعوبة بسبب عد شكلي هذا الثمن  إلا أن تحديدفي تحديده، المطلقة الحرية  المتعاقدة

 و باعتباره الطرف القوي في العقد التكافؤ بين الطرفين و إلى احتكار المرخص بتحديده 
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و ذلك لحاجته الماسة للتكنولوجيا و  يقبله دون اعتراضعلى المرخص له الذي  يفرضه

 ضعف مركزه التفاوض ي وعدم إدراكه لأهمية التكنولوجيا.

 و قد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج و التوصيات أهمها:       

 أولا: النتائج

 صالمرخ همية تبدو من خلاله الخطورة علىتناولنا في هذه الدراسة موضوعا بالغ الأ  -7

برام تركيز عليها لإ وال رحلة المفاوضاتبم الاهتمامله، و بالتالي لابد على هذا الأخير 

 وو التأكد من كل بنود العقد التي تمت مناقشتها  قبل إبرامه   عقود الترخيص

 رجال القانون في مفاوضات العقد.ب الاستعانة

ي ة فمبالغالو تحديد الثمن في المرخص  يتبين من خلال ابرام هذه العقود تحكم -2

 تقديره. 

   واء لاتفاق المتعاقدين س يرجع تحديدهالطرق التي يتم بها الوفاء بالثمن متعددة و ا -3

قد  كانت مقابل نقدي و الذي يأخذ عادة شكل إتاوات جزافية أو إتاوات نسبية و 

 من هذه الطرق  لكل طريقةو بما أن تاوات النسبية تجمع بين المبلغ الجزافي والإ

نظر المتعاقدين إلا أن الصورة الأخيرة تعد أنسب طريقة  وجهةمزايا وعيوب من 

 أو مقايضة تكنولوجيا بأخرى. مصلحة الطرفين، كما قد يكون المقابل عينا تحقق

يعتبر الاعتماد المستندي من أهم وسائل الدفع التي يعتمدها أغلب المتعاقدين في  -0

 ضمان في نفس الوقت.عقود الترخيص باعتبارها وسيلة وفاء و 

كنولوجيا محل عقد الترخيص التناسب بين الثمن و القيمة الحقيقية للت انعدام -1

 ين قبل المرخصين فالتكنولوجيا م احتكار  منهالعدة أسباب و يعود ذلك ، الدولي

يه التي تعود علتكنولوجيا ال لانتقاء المرخصنقص خبرة  كذلك ،الأسواق العالمية

 .و عادل  ثمن معقول عليها بو تقدير قيمتها للحصول  بالمنفعة

تاوة المحددة في العقد بل يسعى للحصول على مبالغ لا يكتفي المرخص بأخذ الإ -6

إضافية بطريقة غير مباشرة من خلال فرض بعض الشروط التقييدية في العقد 

 كشرط الشراء الإجباري للمواد الأولية.

 ثانيا: التوصيات

ضرورة وضع تنظيم قانوني لأحكام عقد الترخيص تتلائم مع أهميته و طبيعته الخاصة  -7

و عادل على المرخص  خصوصا الجانب المالي و ذلك بفرض التزامات مقابل ثمن معقول 

 و         له، و الهدف من ذلك تلافي جميع أوجه التعسف التي قد توجد في هذه العقود 
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و تشجيع المتعاقدين لا سيما الطرف الضعيف في  ضمان التوازن الاقتصادي للعقد

العقد الذي يكون غالبا من الدول النامية، ذلك أن تطبيق القواعد العامة الواردة في 

القانون المدني تعد غير كافية و لا تعالج أغلب المسائل القانونية لهذه العقود نظرا 

 لطبيعتها الخاصة الأمر الذي يتطلب إفراد قواعد خاصة به.

لابد من التدخل التشريعي للحد و إبطال الشروط التقييدية التي يفرضها المرخص على  -2

ؤدي ت و التي يحقق من خلالها المرخص مبالغ اضافية  بصفة غير مباشرة و المرخص له 

 . المرخصةلتكنولوجيا با رنةجدا مقا فع ثمن كبير لد بالمرخص له
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